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خطة مشاركة الفريق القطري التابع للأمم المتحدة 
من أجل عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في العراق 

أولاً: دافع التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

يمر العراق بمرحلة انتقالية من قلاقل سياسية واجتماعية واقتصادية نتجت عن الغزو عام 2003 إلى بلد أكثر استقرار من الناحية السياسية وأفضل استجابةً من الناحية الإجتماعية وأصبح دولة واعدة على الصعيد الإقتصادي. إلا أن البلد لا يزال يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك الأمن والنزاعات العرقية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل تحديات تنموية كبيرة تواجه حكومة وشعب العراق. إن الحالة الإنسانية قد تحسنت لكنها لا تزال مبعث قلق في أجزاء من البلاد التي لا تزال تعاني من العنف. إن خط الفقر الذي تم تحديده مؤخراً ونسبة السكان الذين يقعون على عتبة خط الفقر أو دونها يستدعي تجديد التركيز لدى التعامل مع النواحي التنموية على نحو شامل. وبسبب هذه التحديات تحبذ المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بغية الإيفاء بحقوق الإنسان إلى جانب التزام الحكومة لإضفاء الطابع المؤسسي على جهاز الدولة المتسم بالديمقراطية والمدار على نحو جيد.
ولتحقيق رؤية تنموية خاصة، تقوم حكومة العراق بعملية صياغة الخطة الخمسية للتنمية الوطنية للأعوام (2010 - 2014) لتحل محل إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام 2007-2010. ولقد تم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتسهيل عملية صياغة خطة التنمية الوطنية بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (القائمة الكاملة الخاصة بتشكيل هذه اللجان موجودة في الملحق رقم 1). كما تدرس الحكومة العراقية وثيقة العهد الدولي مع العراق لتعكس بشكل أفضل التغير السريع للوضعين الداخلي والخارجي.
وتدخل الجهود الإنسانية وإعادة الأعمار والتنمية لمنظومة الأمم المتحدة في مرحلة جديدة من أجل توفير استجابة منسقة ومتماسكة ومنسجمة لتحديات التنمية التي يواجهها كلُ من حكومة العراق وشعبه. وتم تأسيس فرق النتائج القطاعية ووحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات في مطلع عام 2008 كجزء من هذه الجهود. ووقّع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة على إستراتيجية مساعدات الأمم المتحدة (2008-2010) مع الحكومة العراقية، إذ تتسق تماماً مع الأولويات الوطنية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية والأهداف الإنمائية للألفية ومعايير وثيقة العهد الدولي مع العراق. ويضمن إنهاء العمل المزمع بصندوق الائتمان الخاص بالعراق والإنتقال المرحلي بحسب الأوضاع في العراق استجابة أكثر إستراتيجية وتماسكاً وتناغماً لأولويات وتحديات التنمية في العراق التي تقوم على شراكة متجددة والإنخراط مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها. 
ولتحقيق هذه الغاية، قرر الفريق القطري التابع للأمم المتحدة التوجه نحو شراكة أكثر استراتيجية مع الحكومة العراقية عقب نهج شامل ومتسق يسير وفق عملية الأمم المتحدة لوضع البرامج القطرية الموحدة. وسيكفل التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الخاص بالعراق مواءمة استراتيجية ومساهمة فعالة لمنظومة الأمم المتحدة بالخطة الخمسية للتنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014. ومن شأن ذلك اتاحة الفرصة أيضاً أمام اللجنة التنفيذية المكونة من وكالات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الصحة العالمية لصياغة برامجها القطرية وتنسيقها لتتواءم مع خطة التنمية الوطنية وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين اعضاء الفريق القطري التابع للامم المتحدة من جهة، وبين الحكومة العراقية والفريق القطري من جهة اخرى.
ثانياً: نظرة عامة حول عملية التخطيط الوطني

تنخرط الحكومة العراقية في الوقت الراهن في صياغة رؤية تنمية شاملة للعراق، وتعمل أيضاً على تنسيق خطة التنمية الوطنية لتتواءم وعملية الإستراتيجية المشتركة للحد من الفقر. وتتولى الحكومة العراقية قيادة كلا العمليتين: خطة التنمية الوطنية وعملية الإستراتيجية المشتركة للحد من الفقر تحت إمرة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وفي ظل مساعدات فنية يُقدمها البنك الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، على التوالي. ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من وضع إطاري عمل التخطيط الإستراتيجي في غضون هذا العام، وستُرفع خطة التنمية الوطنية إلى مجلس النواب بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009 مع إدراك أن هذه الوثيقة ستكون ملزمة للحكومة التي سيتم اختيارها عقب الإنتخابات المقبلة في العراق. وقد أعدت الحكومة العراقية سلسلة تتألف من أربع عشرة ورقة تحليل قطاعي لوضع أسس لخطة التنمية الوطنية، وخضعت هذه الأوراق لدراسة ومشاورات وطنية واسعة في ورشة عمل خطة التنمية الوطنية التي جرت في بغداد في الفترة من 20 إلى 21 أيار/مايو بغية التوصل إلى إجماع في الرأي وفهم لإحتياجات وأولويات التنمية في العراق والرؤية الخاصة بها. وخرجت ورشة العمل بتوصيات مفادها أن تُقدم الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة دعمها للحكومة العراقية في بلورة خطة التنمية الوطنية والترحيب بضم وكالات الأمم المتحدة في اللجان القطاعية والفنية التابعة للحكومة العراقية والتي تقدم المدخلات اللازمة لإنهاء وضع الخطة.  كما تم التأكيد ايضاً على إشراك الوزارات المعنية في صياغة خطة التنمية الوطنية وذلك ليتسنى دمج الخطة على نحو تام في الرؤية الوطنية للتنمية. وسيتم رفع الأوراق القطاعية للجنة الفنية بتاريخ 1 آب/أغسطس كإستعداد لورشة عمل خطة التنمية الوطنية المزمع إجراءها في عمّان في الفترة من 15 وحتّى 20 آب/أغسطس. وسيتيح تداول الأوراق القطاعية والتشاور حولها في ورشة العمل تلك فرصة للحكومة العراقية والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي لتقديم ردود فعلهم بشأن الأوراق. وستسهم هذه العمليات في المناقشات حول توحيد مفاهيم تلك الأوراق وذلك لتكفل مجموعة نتائج مقارنة متسقة في التحضير لصياغة خطة التنمية الوطنية.

ويقود الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إستراتيجية الحد من الفقر بدعم من البنك الدولي. وتم تشكيل هيئة فنية لوضع مسودة إستراتيجية الحد من الفقر التي تتكون من هدفين قابلين للتحقيق هما: دراسة تقييم الفقر المبنية على أساس بيانات المسح الإقتصادي والإجتماعي للأسرة في العراق ووضع مسودة إستراتيجية الحد من الفقر. ويُتوقع أن تصدر مسودة هاتين الوثيقتين بحلول شهر حزيران/يونيو 2009. وقد تلقّت لجنة إستراتيجية الحد من الفقر رفيعة المستوى بقيادة الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات العامل تحت إمرة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي موافقة مجلس الوزراء على خط الفقر الذي تم حسابه مؤخراً في العراق. ونظّم البنك الدولي، تحت إمرة لجنة إستراتيجية الحد من الفقر، ورشة عمل دامت أعمالها لمدة يومين لمراجعة مسودة إستراتيجية الحد من الفقر بمشاركة مختصين وخبراء فنيين وقطاعيين من كافة الأقسام والوزارات الحكومية. هذا وقد شاركت الأمم المتحدة في هذا المحفل إذ قدمت مساهماتها الفنية من خلال أعضاء فريق النتائج القطاعية ومحللين مشتركين بين الوكالات. وبالمحصلة، ستصب إستراتيجية الحد من الفقر في خطة التنمية الوطنية. وسيواصل كل من الحكومة العراقية والأمم المتحدة والبنك الدولي العمل المشترك لضمان تواءم خطة التنمية الوطنية وإستراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري المشترك واطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الانمائية مع بعضها البعض.  

وتعمل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي يداً بيد بغية دراسة التقدم المحرز في العهد الدولي مع العراق وتحديد المعايير والأولويات المستقبلية. وعقب إجتماع فريق تنسيق بغداد للعهد الدولي مع العراق الذي انعقد في شهر أيار/مايو 2009، كوّنت الحكومة العراقية فريقاً عاملاً يتألف من ممثلين عن الوزارات المعنية ومكتب نائب رئيس الوزراء وممثلين عن مجلس الوزراء. ويُعدّ الفريق العامل الأولويات لفترة العامين الباقيين من عمر العهد الدولي مع العراق، وسيتم بلورة هذه الأولويات في شهر تموز/يوليو قبل عرضها أمام المؤتمر الوزاري السنوي للعهد الدولي مع العراق المزمع عقده في بغداد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009. وتعكف الأمانة العامة للعهد الدولي مع العراق على اتمام تقرير التقدم المحرز والإنجازات خلال الفترة من شهر أيار/مايو 2008 وحتّى شهر ايار/مايو 2009 والذي سيكون جاهزاً بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو.

لمزيد من المعلومات حول هذه الإستراتيجيات وغيرها، يمكن مراجعة الملحق الثاني الذي يشتمل على دراسة شاملة لعمليات التخطيط المقترحة والحالية للحكومة العراقية.

ثالثاً: خيارات مقترحة لعملية التقييم القطري المشترك

بالنظر إلى أن الحكومة العراقية في طور تشكيل إستراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2010-2014 وأن إستراتيجية الحد من الفقر مقامة على أساس التحليل والمراجعة القطاعية فضلاً عن الشواهد التي وفرها المسح الإقتصادي والإجتماعي للأسرة في العراق، فإن الخيار الأمثل للفريق القُطري التابع للأمم المتحدة هو أن يوحد جهوده مع الحكومة العراقية. وسينطوي ذلك على مشاركة الأمم المتحدة التامة في عمليات التخطيط الدائرة من خلال الإفادة من مزايا المقارنة بغية دعم قدرات التحليل الوطنية وضمان أن تتسق إستراتيجية الحد من الفقر وخطة التنمية الوطنية لتتواءم مع الأهداف الإنمائية للألفية وإعلان الألفية والوفاء بإلتزاماتها وواجباتها. ولهذه الأسباب مجتمعة، أعرب الفريق القطري التابع للأمم المتحدة عن دعمه لتولي العمل على تركيبة من المشاركة في عمل تحليلي بقيادة الحكومة (الخيار الأول) وعمل تحليلي تكميلي بدعم من الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة (الخيار الثاني). وقد ساهم فريق التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة في وضع الخطة والمصادقة على خطة التدخل التي سيتم العمل بها مع الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة وسيتم إعادة تفعيلها خلال ورشة عمل تصميم التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة المزمع إجراءها في عمّان. واثناء شهر آب/أغسطس 2009، سيتم وضع مسودة وثيقة التقييم القطري المشترك التي تتواءم مع التوجيهات آنفة الذكر وبتعاون وثيق بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.

1. المشاركة في عمل تحليلي بقيادة الحكومة:

وجهت الحكومة العراقية دعوة للفريق القُطري التابع للأمم المتحدة لحضور مؤتمر وطني حول خطة التنمية الوطنية والذي جرى في بغداد في الفترة 20-21 أيار/مايو ولتزويدها برأيها حول الأربع عشرة ورقة قطاعية
 التي من شأنها وضع الأسس التحليلية لخطة الحكومة العراقية الجديدة بشأن التنمية. وأكدت ورشة العمل التي أُقيمت في بغداد على التزام الأمم المتحدة لدعم اللجان الفنية ووزارة التخطيط في توحيد المجالات الرئيسية المتداخلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي والبيئة والتوظيف. وقد أتاح هذا المؤتمر فرصة جيدة للأمم المتحدة لعرض مدخلات قيمة للتحليل القطاعي وتأييد خطة التنمية المقامة على أساس الأهداف الإنمائية للألفية وإعلان الألفية.   

وستقدم الأوراق القطاعية المعلومات لعملية ما قبل التحليل وتحليل الفجوات اللاحق للتقييم القطري المشترك كجزء من عملية التقييم القطري المشترك. لقد عمل مكتب المنسق المقيم على استقدام مستشار للعمل مع وحدة تقييم المعلومات بغية تقديم رأيه للحكومة العراقية حول الأوراق وتقييم الطرق التي يمكن من خلالها دمج هذه الدراسات في التقييم القطري المشترك. وستعمل الأمم المتحدة على تقديم رأيها للحكومة العراقية بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو ليتم النظر فيه أثناء إعداد المسودة الثانية للأوراق. وستتم مناقشة هذه الأوراق القطاعية التي تم تحديثها خلال ورشة عمل خطة التنمية الوطنية المقترح إقامتها في عمان ما بين 15-20 آب/أغسطس، حيث ستساعد سلسلة العمليات تلك في ضمان انسجام التقييم القطري المشترك بشكل كامل مع خطة التنمية الوطنية.

لقد حددت عملية إستراتيجية الحد من الفقر التي تقودها الحكومة العراقية ستة نتائج هي : تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي للفقراء وتحسين المستوى التعليمي للفقراء وتوفير بيئة سكنية أفضل للفقراء ورفع معدل الفقراء الذين ينتفعون من الحماية الاجتماعية وتقليص الفروقات بين النساء الفقيرات والرجال الفقراء. بالإضافة إلى ذلك، مكّنت مشاركة الفريق القطري التابع للأمم المتحدة من خلال فرق نتائج القطاعات المشارِكة في ورشة عمل إستراتيجية الحد من الفقر (8-9 حزيران/يونيو- في عمان) الفريق القطري من مشاركة خبراته الفنية داعياً في الوقت ذاته إلى تضمين قيم الأمم المتحدة ومبادئ إعلان الألفية وأهداف تنمية الألفية.

2. العمل التحليلي التكميلي بدعم من الفريق القطري
تعمل اللجنة الوطنية لأهداف تنمية الألفية، بشراكة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع إطار وطني لأهداف تنمية الألفية بحيث يتكون من مجموعة من الأهداف والغايات والمؤشرات المؤممة بالإضافة إلى مجموعة من التحليلات القطاعية لتحديد الأمور التي يجب القيام بها لتحقيقها. وتُظهر تقارير نشرها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات حول الغايات العالمية لأهداف تنمية الألفية (2005 و2007) أنه من غير المرجح أن يحقق العراق الغايات الخاصة به في مجالات المساواة بين الجنسين والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان بحلول عام 2015 نتيجة لمروره بثلاثة عقود من الصراع والعقوبات. وفي هذا السياق، توفر عملية الأخذ بالنهج المحلي المستمرة لأهداف تنمية الألفية أساساً للدعوة إلى تضمين إعلان الألفية/أهداف تنمية الألفية تحت مظلة خطة التنمية الوطنية.

خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، أجرت الأمم المتحدة تحليلاً تحضيرياً لتقديم المعلومات لعملية التقييم القطري المشترك. وقد أعارت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ثلاثة من موظفي الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان من أجل مراجعة التحليل التحضيري الذي قام به محللون مشتركون بين الوكالات للتقييم القطري المشترك وتقديم الآراء بصدده وتوفير الدعم الفني. لقد أمضى هؤلاء المحللون أسبوعين في وحدة تقييم المعلومات في عمان، حيث عملوا مع محللين لمراجعة عملهم التحضيري ولتحديد مجالات التعاون المستقبلية بين وحدة تقييم المعلومات والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان. إن هذا سيزيد من التوافق في الآراء حول تحليل مشترك للوضع وسيعمل على تشجيع إيجاد الروابط بين مجموعات البيانات وتعزيز القدرة التحليلية للفريق القطري التابع للأمم المتحدة في العراق، كما سيساعد في الحصول على المصادقة الرسمية على القاعدة التحليلية الخاصة بالأمم المتحدة واحتمالية استخدامها في عملية التخطيط الوطني.

ولضمان انطواء التخطيط الوطني على عناصر الإدارة القائمة على النتائج ونهج استراتيجيات التنمية القائمة على حقوق الإنسان، فسيتم تقديم التدريب للحكومة العراقية لإدخال بعض هذه العناصر في الأطر التنموية التابعة لها وفي الوقت ذاته للمساهمة في عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية.

رابعاً: مدى القدرة الوطنية وقدرة الأمم المتحدة التحليلية

توصلت إحصاءات البيانات الإنسانية والتنموية في العراق التي جرت في منتصف عام 2008
  إلى توفير ثروة من المعلومات المتاحة وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان في توفير البيانات والقدرة على جمع المعلومات. بيد أن التقرير أشار إلى فجوات أساسية في المعلومات وشكك بدقة بعض البيانات. وتوصل التقرير ايضاً إلى أن معلومات وتحليلات الأمم المتحدة حتى ذلك الوقت افتقرت للرؤية والهدف الاستراتيجيان ولم تقدم المعلومات لوضع السياسات والبرامج والتأييد والتنسيق على نحو دائم. ومنذئذ، نجحت وحدة تقييم المعلومات المشتركة بين الوكالات في إنتاج مخرجات حقيقية من خلال المحللين المشتركين بين الوكالات وطاقم الموظفين الفنيين الذين يضمون الميزة المقارنة للفريق القطري. وقد عملت وحدة تقييم المعلومات على توزيع عدة منشورات تستخدم أحدث البيانات على جمهور واسع يضم الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية. وعملت وحدة تقييم المعلومات المشتركة بين الوكالات على تقديم الدعم للتخطيط وصنع السياسات القائمان على الأدلة من خلال التحليل الذي أجرته لعملية النداءات الإنسانية الموحدة لعام 2009 ومن خلال تنسيق عملية ما قبل التحليل للتقييم القطري المشترك. وتوفر قواعد البيانات والمواقع الالكترونية والخرائط، التابعة للإستفسار حول من يفعل ماذا وأين، آليات يتم تحديثها باستمرار لتنسيق معلومات المشاريع والبيانات المتعلقة بالعراق. 

ومنذ نشر ذلك الإحصاء، كان عدد من الدراسات المسحية التي تم نشرها يفيد بأن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان والأمم المتحدة قادرون على القيام بتوحيد وتحليل البيانات على نحو أكثر شمولية ودقة. ويتوفر الآن كل من مسح تحليل التعرض للضرر ورسم الخرائط المبينة له التابع لِبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومعهد بحوث التغذية والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان (برنامج الأغذية العالمي- تحليل التعرض للضرر ورسم الخرائط المبينة له لعام 2007) والمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق 2007 التابع للبنك الدولي ولجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان ومسح شبكة العراق    للمعارف لعام 2008 التابع لِوحدة تقييم المعلومات وفيلق الرحمة والهيئة الطبية الدولية والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان بالإضافة إلى الرصد المستمر للاجئين والعائدين والنازحين داخلياً الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويحتوي الملحق 3 على قائمة كاملة للمسوحات التي أجريت في العراق بين عامي 2003-2009 والتي قام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان بمعظمها بدعم من الأمم المتحدة، حيث تلقى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق 2007 بالذات اعترافاً واسع النطاق بسبب ما تمتع به من مستوىً عالٍ من الجودة التقنية والاتساق.

تعمل قاعدة بيانات معلومات العراق (IraqInfo) التابعة للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات كمركز وثائق يضم كافة المسوحات الأساسية التي تم إجراؤها مع الحكومة العراقية حيث يوفر فرصة الوصول وبشكل مفصل إلى آلاف المؤشرات. ويكمّل مركز المعلومات التابع للأمم المتحدة وذلك التابع لوحدة تقييم المعلومات (IAU Info) مبادرة الحكومة العراقية هذه من خلال توحيد ما يزيد على 200 من المؤشرات الأساسية التي يتم تحديثها بشكل شهري من خلال إضافة معلومات جديدة يتم تصنيفها حسب المنطقة (بما في ذلك المعلومات على مستوى القضاء) ونوع الجنس. ولكن رغم التحسن الواقع في توفر المعلومات خلال العام المنصرم، تبقى هناك بعض الفجوات، فمثلاً البيانات المتعلقة بالضحايا غير مصنفة حسب نوع الجنس ولا توجد بيانات أساسية حول العنف القائم على نوع الجنس.

لقد حددت التحليلات التي أجراها الفريق القطري التابع للأمم المتحدة على مدار العام الماضي التحديات الأساسية التي تواجه إمكانات التنمية في العراق مستخدمة أحدث البيانات. وقد استخدم التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأغذية العالمي مسوحات تحليل التعرض للضرر ورسم الخرائط المبينة له التابعة لِبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2005 وحتى عام 2007 لتحديد أكثر الأقضية هشاشة في العراق بحسب المؤشرات الأساسية. وعمل تحليل القوى العاملة الذي أجرته وحدة تقييم المعلومات المشتركة بين الوكالات على تحليل بيانات مستقاة من مسح القوى العاملة لعام 2008 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وتحليل التعرض للضرر ورسم الخرائط المبينة له لعام 2007 التابع لِبرنامج الأغذية العالمي وذلك لتحديد مواطن الضعف في سوق العمل العراقي وأسبابها الجذرية، وتشير مثل هذه التحليلات إلى بعض أولويات العراق الإنسانية والإنمائية.

ومع ذلك، ينطوي العمل المُميز على تحديد المسؤوليات الرئيسية والثغرات المتبقية في مجال بناء القدرات من خلال اعتماد النهج القائمة على أساس حقوق الإنسان الذي يكفل للتنمية تقديم المعونة النزيهة في الوقت المناسب وإدماجها ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، إلى جانب قيام العدالة والديمقراطية في التخطيط الإنمائي. وقد تم في شهر آذار/مارس 2009 عقد ورشة عمل النهج القائم على أساس حقوق الإنسان بالتعاون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة بغية الشروع في هذه العملية التي ستتبعها جلسة متابعة سوف تقام ضمن ورشة عمل تصميم التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من اجل استقطاب الشركاء الوطنيين وتحقيق مستوى متناظر من الفهم. إلى جانب ذلك،  سوف يصار إلى إجراء تحليل مفصل للقدرات والثغرات مع الشركاء الوطنيين في شهر تموز/يوليو كجزء من إجراء التقييم القطري المشترك لتحديد الاحتياجات التي يجب معالجتها لقيام التنمية الوطنية المستدامة.
وكان للشركاء المعنيين من القطاعات غير الحكومية مشاركة نشطة في عدد من العمليات، حيث جمعت وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات مشاركة العديد من المحللين من مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى جانب مسح شبكة العراق للمعارف في 2008 الذي أجري بالاشتراك مع منظمة ميرسي كوربس والمجموعة الطبية الدولية. اتخذت كل من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإحصائي في إقليم كردستان دور قيادي  في تصميم العينات والنهج وكذلك في الإشراف على جمع كافة بيانات شبكة العراق    للمعارف. وقد أجريت الجولة الثانية من مسح شبكة العراق للمعارف بالمشاركة مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة ميرسي كوربس في نهاية عام 2009.  وقد استفادت مرحلة قبل– التحليل من تقييمات تخفيف حدة الصراع المجتمعي العراقي التي جاءت وليدة التشاور مع المسئولين الحكوميين المحليين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وقامت منظمة الإغاثة الدولية بتنفيذها بغية تقديم نتائج وأسباب الصراع على المستوى الجزئي. 

تمتلك الأمم المتحدة الوسائل اللازمة لتقييم مخاطر الصراعات المستقبلية والكوارث الطبيعية وبالتالي تهيأ ردها لمثل هذه الحالات الطارئة. ويُمثل تخطيط فريق الأمم المتحدة القطري للطوارئ برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عملية مستمرة بجهد مشترك بين الوكالات من اجل تحديد حالات الطوارئ المحتملة وتصويب الاستجابة السريعة والفعالة لمعالجتها. بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الأمم المتحدة بتسخير المزيد من الخبرات والدعم لتعزيز هذه العملية وضمان أعلى مستويات لتحليل الصراعات من خلال شبكة الأمم المتحدة العالمية.  وقد دأب مكتب التنمية وإعادة الإعمار والشؤون الإنسانية ووحدة تحليل المعلومات التابعين لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على رصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج مركز العمليات الوطني للحكومة العراقية، وبالتحديد عملت بشكل وثيق مع خلية العمل في الأزمات ووحدة الاستجابة للازمات والكوارث الطبيعية التابعة للحكومة العراقية. كما عملت على تحديث قاعدة بيانات معلومات الطوارئ عبر شبكة الانترنت باعتبارها أداة تنسيق لتحديد الاحتياجات الناشئة عن حالات الطوارئ والاستجابة لتلك الاحتياجات. إلى جانب ذلك تعكف منظمة الأغذية والزراعة على رصد آثار الجفاف بشكل مستمر. إلى جانب ذلك قام مكتب المنسق المقيم بتعيين مستشار لشئون الصراعات من اجل  تيسير عمل التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، حيث ستعمل على ضمان إن يخترق منظور الصراع مرحلة ما قبل التحليل، إلى جانب إعادة النظر في ورقة عمل قطاعات خطة التنمية الوطنية وفق منظور الصراع في العراق والتوليفات القائمة بشأنه.
خامساً: الميزة النسبية للأمم المتحدة لدعم التقييم القطري المشترك: 

أظهرت الأمم المتحدة مزايا نسبية من خلال قيادتها لفرق نتائج القطاعات للمضي قدماً في تنفيذ ولايتها، فضلا عن ترتيبات التعاقد المبتكرة والتي مكنتها من أن تبقى على أرض الواقع ليومنا هذا. وقد حلت الأمم المتحدة في موقعٍ فريد لتسهيل الإصلاحات القانونية والمؤسسية وبناء القدرات والدعوة وتصدر المبادرات التي تربط بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص مع الحكومة العراقية. 

ومن خلال مشروعها الجاري لدعم التخطيط القائم على الأهداف الإنمائية للألفية سوف يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعقد دورات تدريبية وحلقات عمل وطنية للوزارات وتيسير إدماج الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الوطني ضمن التخطيط الوطني، وكانت إحدى هذه التدريبات قد أجريت في نيسان/ابريل من هذا العام. سوف يساهم استخدام الأهداف الإنمائية للألفية في كل من خطة التنمية الوطنية والتقييم القطري المشترك وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في تعزيز التنسيق الاستراتيجي للحكومة العراقية وفريق الأمم المتحدة القطري من خلال تحديد الأهداف المشتركة ومساعدة الحكومة العراقية على الإيفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها الدولية.

لدى الأمم المتحدة باع طويل وخبرة فنية في استخدام النهج القائم على أساس حقوق الإنسان إلى وضع البرامج واستخدام البرامج القائمة على النتائج ومن ضمنها أدوات المتابعة والتقييم، حيث يمكن  لهذه التجربة والخبرة ومن خلال أدوات المتابعة والتقييم والمنسق المقيم أن تسهم في دعم وبناء قدرات الجهات الحكومية الرئيسية المسئولة عن تولي خطة التنمية الوطنية للأعوام 2010-2014 لتؤتي ثمارها. وقد طلبت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أصلاً المساعدات في تنمية قدرات المتابعة والتقييم الرسمي للتخطيط الوطني حيث سوف يتم اتخاذ إجراءات المتابعة وتقييم القدرات كجزء من إجراءات التقييم القطري المشترك.
لدى فريق الأمم المتحدة القطري باع طويل من الخبرات في مجال المعلومات والتحليل، حيث أسهم تأسيس وحدة تحليل المعلومات في عام 2008 ضمن الوكالة، في تسخير قدرات الوكالات مجتمعة على تحسين الاستجابة الإنسانية والتنمية في العراق من خلال الاستخدام الاستراتيجي للمعلومات. كما أسهم هذا النهج المتكامل للمعلومات والتحليل في تعزيز وتوحيد المنهجيات والتحليلات المشتركة بين القطاعات، كما عزز تبادل المعلومات في الوقت الذي استقدم فيه نظرة عامة إستراتيجية مشتركة بين القطاعات. كما أسهم في تعزيز علاقة الأمم المتحدة مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية من خلال مبادرات التعاون المختلفة بما فيها معلومات العراق. وبالتالي فان فريق الأمم المتحدة القطري في موقف قوي لتوفير التدريب والدعم الإعلامي لقدرة الحكومة العراقية.
يمتلك فريق الأمم المتحدة القطري القدرة التحليلية لضمان أن قضايا الاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين من القضايا التي تحظى باهتمام ضمن تحليلاتها. وبالإضافة إلى أقسام محددة في مرحلة ما قبل التحليل المخصصة لنوع الجنس في ظل التركيبة السكانية التي يضطلع بها الفريق القطري التابع للأمم المتحدة (مناقشة أكثر تفصيلا أدناه)، فان الأمن والعنف والصحة والاقتصاد والحكم هي من أهم المسائل المثيرة للقلق. ويدرك محللو الوكالات أهمية تعميم المنظور القائم على نوع الجنس في جميع فروع مرحلة ما قبل التحليل. ولهذا الغرض كفل موظفي وحدة تحليل المعلومات التقنيين توفر البيانات الأخيرة المصنفة حسب نوع الجنس. ومن اجل ضمان أن كافة أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري ووفرق نتائج القطاعات يعون أهمية تعميم المنظور القائم على نوع الجنس فقد تم تعيين مستشار (GENCAP). وضمن عملية التقييم القطري المشترك سوف يدمج تحليل النهج القائم على حقوق الإنسان مع المنظور القائم على نوع الجنس بغية تحديد الثغرات في القدرات. كما تتضمن مرحلة ما قبل التحليل قسماً مكرساً لخدمة البيئة في إطار التنمية الاقتصادية والنمو الشامل، لضمان إدراج الاستدامة البيئية بوصفها مسألة شاملة في إطار العمل من المجموعات المواضيعية التي سيتم إنشاؤها خلال ورشة العمل  التي ينظمها التقييم القطري المشترك وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

ومن خلال دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الإحصاء السكاني في العراق عام 2009، سوف يساعد في بناء القدرات على مستويين حيث سيتم تدريب موظفي الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والباحثين الجامعيين على الإحصائية والتحليل الموضوعي للتقييم المتعمق لبيانات التعداد بالإضافة إلى البيانات المستمدة من مصادر أخرى وعمليات المسح الوطني التي أجريت خلال فترة السنوات الأربع المنصرمة، وثانيا تدريب موظفي الحكومة المسئولين عن عمليات التخطيط القطاعي على المستويين الوطني ومستوى المحافظات على استخدام بيانات التعداد لإغراض التخطيط السنوي والمتوسط الأجل.
إن المراجعة الجارية حالياً على إستراتيجية الأمم المتحدة للمساعدة للأعوام 2008-2010 سيوفر أيضاً القاعدة الأساسية للتقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في النواحي المتعلقة بتسليط الضوء وتحديد الأولويات الطارئة والثغرات والتحديات التي يمكن التصدي لها إما أثناء الفترة المتبقية من دورة البرنامج الحالية أو التصدي لها بصورة أكثر إستراتيجية ضمن نطاق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة من 2011-2014. وبالإضافة لذلك، فإن اشتراك الحكومة العراقية في عملية المراجعة يعزز الشراكة الوطنية لعمل الأمم المتحدة الإنمائي ويمهد الطريق لشراكة ُمعلنة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق من خلال عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية . 

وتمتلك الأمم المتحدةً أصلاً هياكل من شأنها أن تدعم تطوير التقييم القطري المشترك وصياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تشتمل على فريق العمل الجنساني والتنسيق المشترك للأمم المتحدة بشأن مرض الإيدز والفرق النتائج القطاعية الثمانية وفريق التأييد والفريق المشترك بين الوكالات لدى وحدة تقييم المعلومات.

ستكون ورشة العمل الخاصة بتصميم التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المزمع إجراءها في شهر حزيران/يونيو بمثابة منتدى لمناقشة متى وأين يكون من الضروري التأكد من أن الأهداف والنتائج المتوقعة واقعية في ضوء الأداء السابق والقدرة الحالية على توفر الموظفين والموارد المالية والنظم والأدوات والشركاء والقدرة على المتابعة والتقييم. وسوف تتيح ورشة العمل تلك فرصاً للتعاون والتكامل  بغية تعزيز الميزة النسبية الجماعية. وسيتم أيضاً تنفيذ بعض العمليات الضرورية للتفكير وردود الفعل والحوار بشأن قدرة الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية. 

سادساً: آليات صياغة التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية  
يقوم الفريق القطري التابع للأمم المتحدة بقيادة عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، علماً بان هذا الفريق لديه سلطات ومسؤوليات مطلقة في هذه العملية. وسوف يقوم فريق عمل الفريق المشترك بين الوكالات، المعني بالتقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتي تتكون من ممثلين عن الوكالة بقيادة مكتب المنسق المقيم، بتوجيه عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للتأكد من أن خطة العمل والعمليات متزامنة. وبدعم من فريق العمل، قام الفريق القطري التابع للأمم المتحدة بتكليف الفريق المشترك بين الوكالات التابع لوحدة المتابعة والتقييم  بقيادة جزء من التقييم القطري المشترك الخاص بهذه العملية. ومن  جانب الحكومة العراقية،  فإن هيئة المراجعة الإستراتيجية للعراق تمثل أعلى لجنة تنسيق من أعلى المستويات في حين أن اللجنة الفنية لبرنامج التنمية الوطنية سوف يوفر المدخلات ذات الصلة على الصعيد الفني. 

استعدادا لعمليات التقييم القطري المشترك، سيجري المحللون المشتركون بين الوكالات تحليلاً مسبقاً بدعم في الصياغة يقدمه خبير إستشاري لدى منظمة اليونيسيف بالإضافة إلى دعم في المعلومات يقدمه موظفو المكتب المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإقليمي للإحصاء في كردستان وذلك لضمان إشراك الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية بصورة مستنيرة وفعالة. ومن شأن مرحلة ما قبل التحليل ان تتيح للأمم  المتحدة إمكانية تحديد أية ثغرات قد تكون موجودة في مجموعات البيانات المتاحة. وسيجري محللو الأمم  المتحدة ما قبل التحليل من خلال استخدام البيانات التي صادقت عليها الحكومة العراقية بدعم فني ومعلوماتي من موظفي وحدة تحليل المعلومات، وسوف يتم استخدام التحليل المسبق كأساس لمناقشات الفرق المواضيعية العاملة ضمن ورشة العمل الخاصة بتصميم التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المزمع إجراءها في شهر حزيران/يونيو وسيكون بمثابة مرجع للتحليلات الموضوعية التي ستُنفذ فيما بعد. 

يقوم خبير إستشاري تحليلي بالتعاون مع محللين لدى الفريق المشترك بين الوكالات بمراجعة سلسلة من الأوراق التحليلية القطاعية التي أعدتها الحكومة العراقية وذلك من أجل تحديد المجالات التي يمكن للأمم المتحدة تقديم الدعم فيها إلى الحكومة العراقية ومن ثم إحالتها للتقييم القطري المشترك. وسيقدم الخبير الاستشاري توصيات بشأن الطريقة الأكثر فعالية التي يستطيع من خلالها الفريق القطري التابع للأمم المتحدة تقديم الدعم إلى الحكومة العراقية، على أساس المزايا النسبية للأمم المتحدة وكذلك السبل التي تُمكن الأمم المتحدة من تحسين وتوسيع نطاق تحليلاتها كجزء من عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.  كماُ ستسهل عملية المراجعة تلك ارتباط الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية وتعزز دور الأمم المتحدة في صياغة خطة التنمية الوطنية. 

وسيعمل مع أولئك المحللين خبير إستشاري معني بالصراعات وسيقوم هذا الخبير أيضاً بمراجعة الوثائق ذات الصلة لضمان أن منظور الصراع سيمتد طوال فترة التحليل المسبق، وسوف يقوم الخبير الاستشاري بدراسة تقارير التقييم التي أعدتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للإغاثة وبرنامج تخفيف حدة الصراعات على أساس المجتمع في جامعة كولومبيا وكذلك القدرات القائمة مسبقاً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في العراق للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصراعات والكوارث. علاوةً على ذلك، سيراجع  الخبير الاستشاري الأوراق القطاعية من أجل تقييم المدى الذي يؤثر فيه سياق الصراع في تحليل الحكومة. وسيتم التأكد من أن منظور الصراع هذا والقدرات الموجودة مسبقاً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في العراق للاستجابة لحالات الطوارئ سوف يجري نقلها وإدماجها في عملية التقييم القطري المشترك. 

لتنفيذ التقييم القطري المشترك، سوف تعتمد الفرق المواضيعية على التحليل المسبق بغية تطوير فهم أعمق للقضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها في ورشة العمل الخاصة بتصميم التقييم القطري وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. علماً بأن كل مجموعة ستشمل الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وممثلين عن الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، كما أنه من المتوقع  أن تكون كل مجموعة تحت قيادة رئاسة مشتركة تتكون من ممثل للفريق القطري وممثل عن الحكومة. 

المرحلة التالية من إعداد التقييم القطري وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تشتمل على تحليل متعمق غير رسمي لفهم الأسباب الجذرية والضمنية المباشرة للقضايا الرئيسية في إطار المجالات المواضيعية  ذات الأولوية، هذا التحليل ستقوم به أربعة فرق مواضيعية. استنادا إلى المواضيع ذات الأولوية في ورشة عمل التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية . وستضطلع الفرق المواضيعية بمهمة تحليل وتحديد الفجوات في القدرات كجزء من النهج القائم على حقوق الإنسان الُمحدد في خطة العمل من أجل فهم القضايا داخل كل موضوع. وستجتمع فرق العمل في الأسبوعين الأولين من تموز/يوليو في بغداد وستتوج هذه الممارسة الحاسمة بصياغة أربعة تحليلات مواضيعية بحلول نهاية تموز/ يوليو، وسوف ُتبلغ  إلى التقييم القطري المشترك.  وستقوم التحليلات الموضوعية بتلخيص الوضع العام والقضايا الرئيسية والأسباب مع الأخذ بالاعتبار جميع عناصر مبادئ الأمم المتحدة وشعبة وسائط الإعلام وأهداف تنمية الألفية ومختلف القضايا المشتركة بين عدة قطاعات في سياق العراق. وباعتبار أن العراق حالياً  في مرحلة الانتقال من حالة الصراع، سيقوم التحليل الموضوعي بدمج وتوحيد تقييم مناسب للعوامل ذات الصلة التي تسهم في الكوارث الطبيعية والكوارث  التي من صنع الإنسان والنزاعات والاضطرابات. 

سوف تتم صياغة التقييم القطري المشترك بالتشاور مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة  وفرق عمل الأمم المتحدة ومن خلال المشاركة النشطة للوكالات الأعضاء في اللجنة التنفيذية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية خلال الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس على أساس التحليلات الموضوعية. وسيتم تقديم وثيقة التقييم القطري المشترك على شكل مشروع وذلك في ورشة عمل خطة التنمية الوطنية المزمع إجراءها في الفترة 15-20 آب/ اغسطس في عمان. 

ستبدأ صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2009 في ورشة  عمل لتحديد الأولويات الاستراتيجية من اجل ضمان أن يكون إطار عمل الأمم المتحدة للمساعد الإنمائية  متوافقاً تماما مع أولويات التنمية المحددة في خطة التنمية الوطنية وأن الحكومة العراقية تحظى بالملكية الكاملة للعملية. وسوف يوفر التقييم القطري المشترك قاعدة أساسية لتحديد أولويات التركيز الاستراتيجي للأمم المتحدة بشأن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وذلك بإتباع مبادئ وضع البرامج القائمة على حقوق الإنسان والإدارة القائمة على النتائج. وسيكون تحديد النتائج الإستراتيجية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة  في العراق بمثابة إطار العمل التوجيهي لتطوير مصفوفة نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة وإطار عمل المتابعة والتقييم في ظل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ولائحة االمتابعة والتقييم لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة  الإنمائية التي أعدتها المجموعات ذات الصله. 
سوف تستفيد عملية التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بكاملها من المعلومات والتوجيه المستمر من فريق عمل التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والفريق القطري للأمم المتحدة ومجموعة الدعم الإقليمي المناظر وفريق المدراء الإقليميين والحكومة العراقية والمجتمع المدني وشركاء رئيسيين آخرين.

إن نجاح برامج الفريق القطري للأمم المتحدة ككيان واحد يتوقف على نوعية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وستبذل كافة الجهود لضمان أن تكون العملية برمتها متماشية مع المبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة بمكتب تنسيق العمليات التنموية. إن الموعد النهائي المحدد لتقديم وثيقة البرنامج القطري هو شهر آذار/مارس 2010 لتصادق عليها مجالس الوكالات المعنية في حزيران/يونيو 2010. وسيتم التوقيع على بعثة مراجعة البرامج المشتركة التابعة لمنظمة الصحة العالمية للأعوام 2010-2011 خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 أو كانون الثاني/يناير 2010. وسيبدأ الإعداد لإستراتيجية التعاون القطري في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو عام 2009 ومن المقرر أن يتم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2010 أو كانون الثاني/يناير 2011. ومن اجل تحقيق هذا الغرض، سيضمن فريق عمل التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحصول على البيانات المطلوبة في الوقت المناسب من الشركاء المعنيين، لا سيما مجموعة الدعم المناظر، وأن كافة التعليقات وردود الفعل ذات العلاقة قد تم إدراجها في العملية لضمان إنتاج عالي الجودة.
سابعًا: احتياجات الموارد 
قام كلٌ من صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة باستقدام استشاريين لتوفير المزيد من القدرات التحليلية لمرحلة ما قبل التحليل والتقييم القطري المشترك. كما استقدمت منظمة اليونيسيف استشارياً للمساهمة على وجه التحديد في المناقشات الإجرائية المتعلقة بالصياغة التي تخص عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
إن منظمة الصحة العالمية هي الآن بصدد تعيين استشاري للعمل مع الفريق حول مرحلة ما قبل التحليل في شهر تموز/يوليو. 

وتعمل وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات مع مستشار للنزاعات من أجل توفير القدرة على تحليل منظور النزاعات وتقديم المزيد من التدريبات والقدرات الإحصائية.

كما عين مكتب المنسق المقيم استشارياً لمراجعة الأوراق القطاعية بغية تقديم المزيد من البيانات اللازمة لتقييم الأوراق القطاعية التي ستقدمها الحكومة العراقية. وسيتم تعيين استشاري خبير في النهج القائم على حقوق الإنسان من أجل المساعدة في تحليل ثغرات اتقييم القطري المشترك.
وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنظيم وتمويل زيارات كادر الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ومركز إحصاء إقليم كردستان التي استضافتها وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات.
وسوف يتم تعيين الخبراء لتسهيل عقد اجتماعات مجموعة العمل المواضيعي خلال الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس كجزء من عملية التقييم القطري المشترك.
ثامناً: الخطوات المقبلة لعملية التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

تجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني لعملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية موجود وستتم مراجعته وفقاً للتقدم المحرز والوضع الفعلي. ومن المتوقع تقديم المسودة الأولى لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بحلول شهر كانون الثاني/يناير 2010، وإقرار الحكومة العراقية على المسودة النهائية بحلول شهر آذار/مارس 2010. انظر الجدول الزمني المفصل في الملحق رقم 4.
	
	مرحلة ما قبل التحليل

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	12 أيار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

اجتماع لبحث مرحلة ما قبل التحليل وإطار التقييم القطري المشترك

	12-17 أيار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

القيام بعملية ما قبل التحليل

	17 أيار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

تقديم مسودة ما قبل التحليل (الجزء 0)

	19-26 ايار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

صياغة مسودة ما قبل التحليل (الجزء 1) استجابةً للآراء المقدمة

	26 ايار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	تقديم مسودة ما قبل التحليل (الجزء 1)

	27 ايار/مايو
	وحدة تحليل المعلومات
	اجتماع وحدة تحليل المعلومات لتقديم مسودة ما قبل التحليل (الجزء 1)

	28 ايار/مايو الى 9 حزيران/يوليو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

صياغة مسودة ما قبل التحليل (الجزء 2) استجابةً للآراء المقدمة

	9  حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات ومستشار النزاعات ومكتب المنسق المقيم ومستشار اليونيسيف
	Top of Form

تقديم مسودة ما قبل التحليل (الجزء 2)

	16 حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات ومستشار وفرق نتائج القطاعات
	تحليل الدراسات القطاعية لوزارات الحكومة العراقية

	7-16حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات والحكومة العراقية
	مشاورات مع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ومركز إحصاء إقليم كردستان بخصوص الآراء ودعم مسودة ما قبل التحليل

	17 حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات ومكتب المنسق المقيم ومجموعة الدعم المناظر وفريق العمل
	Top of Form

الانتهاء من خطة المشاركة

	17 حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات والحكومة العراقية ومستشار اليونيسيف ومستشار النزاعات
	Top of Form

عرض الملخص المنتج لمرحلة ما قبل التحليل

	21  حزيران/يونيو
	مكتب المنسق المقيم
	Top of Form

ترجمة مسودة ما قبل التحليل وخطة المشاركة والعرض الخاص بمسودة ما قبل التحليل

	21  حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

تصميم مسودة ما قبل التحليل وعرضها

	18-24 حزيران/يونيو
	وحدة تحليل المعلومات ومجموعة الدعم المناظر وفريق العمل
	Top of Form

التشاور حول مسودة ما قبل التحليل (الجزء 3) مع فريق عمل التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومجموعة إدارة البرامج

	2 تموز/يوليو
	وحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

الانتهاء من مسودة ما قبل التحليل

	
	Top of Form

ورشة عمل تصميم التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	23-24 حزيران/يونيو في بغداد ومن 27-30 حزيران/يونيو في عمان
	مكتب تنسيق العمليات التنموية ومكتب المنسق المقيم ووحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

التوجه او تدريب الفريق القطري والحكومة العراقية والشركاء الآخرين على عمليات التقييم القطري المشترك  وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والادارة القائمة على النتائج والنهج القائم على حقوق الانسان.

	
	Top of Form

التحليل المواضيعي والشامل

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	1-16 تموز/يوليو
	الفرق المواضيعية للتقييم القطري المشترك ووحدة تحليل المعلومات مع المساعدين وفريق عمل الامم المتحدة ووحدة المتابعة والتقييم التابعة لمكتب المنسق المقيم
	Top of Form

تحليل العلاقة السببية (تحليل الثغرات في النهج القائم على حقوق الإنسان) والتحليل الموضوعي
Bottom of Form

	31  تموز/يوليو
	الفرق المواضيعية للتقييم القطري المشترك
	صياغة تقارير التحليل الموضوعي

	31  تموز/يوليو
	مكتب المنسق المقيم مع فريق عمل الامم المتحدة والفرق المواضيعية ووحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

آليات التخطيط والتنفيذ الوطني (النظم المالية ونظم الرصد والتقييم ونظم التخطيط)
Bottom of Form

	
	وضع مسودة وثيقة التقييم القطري المشترك

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	1-15 آب/اغسطس
	فريق صياغة التقييم القطري المشترك
	وضع مسودة وثيقة التقييم القطري المشترك (الجزء 1)

	15-20 آب/اغسطس
	الحكومة العراقية ومكتب المنسق المقيم ووحدة تحليل المعلومات ومستشار المراجعة القطاعية
	مؤتمر خطة التنمية الوطنية

	7-21 آب/اغسطس
	الفرق المواضيعية للتقييم القطري المشترك ومكتب المنسق المقيم ووحدة تحليل المعلومات
	Top of Form

توحيد التقييم القطري المشترك مع الشركاء
Bottom of Form

	22  آب/اغسطس الى 15 ايلول/سبتمبر
	مجموعة الدعم المناظر ومكتب تنسيق العمليات التنموية ومكتب المنسق المقيم وفريق العمل
	مراجعة مجموعة الدعم المناظر لمسودة وثيقة التقييم القطري المشترك

	30  ايلول/سبتمبر
	وحدة تحليل المعلومات/مكتب المنسق المقيم وفريق عمل الامم المتحدة
	الانتهاء من التقييم القطري المشترك

	

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	
	مكتب تنسيق العمليات التنموية ومكتب المنسق المقيم
	مراجعة التخطيط الاستراتيجي بما في ذلك تشكيل مجاميع نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

	
	صياغة وتقديم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

	الموعد النهائي
	الجهة المسؤولة
	العمليات

	
	فرق نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ووحدة المتابعة والتقييم التابعة لمكتب المنسق المقيم ومجموعة المتابعة والتقييم بين الوكالات
	صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

	
	مكتب المنسق المقيم
	الاجتماع الاستراتيجي المشترك الأول

	
	
	الاجتماع الاستراتيجي المشترك الثاني

	
	
	Top of Form

المصادقة على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
Bottom of Form


� . الأربع عشرة ورقة معنونة كما يلي: موارد المياه والزراعة؛ والبناء والإسكان والتعليم؛ والتوظيف والبطالة؛ واستثمار الحكومة؛ والصحة؛ والصناعة؛ وتنمية القطاع الخاص؛ وورقة لجنة السياسات الإقتصادية؛ والنقل والإتصالات؛ والسياسات الإقتصادية والرؤية؛ والشباب في العراق؛ والخطة الخمسية – إستراتيجيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية في إقليم كردستان؛ والظروف المعيشية في العراق.


� يقوم التحليل على القائمة المرجعية لتقييم نوعية التحليل القطري كما هو مبين في الملحق 2 من المبادئ التوجيهية للتقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.


� متوفرة على الموقع التالي: http://www.iauiraq.org/reports/Stocktaking%20of%20existing%20indicators%20and%20information%2013%20March%202008.pdf
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